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 2004منذ عام مصر  أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في 

 
 أ.د. سالي فريد  ، ، أ.د. فرج عبد الفتاح فرجصباح السيد محمد محمد القصاصأ/ 

 

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء علي أهمية الرقابة المصرفية في تحديد أوضاع البنوك التي 
ر بإحداث العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي كان هدفها الأول هو تخضع لرقابتها، فقد قامت مص

تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية الدولية بهدف النهوض بالناتج المحلي الإجمالي لذلك، تهدف الدراسة 
حتى  2004إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي، بالتطبيق خلال الفترة منذ عام 

وذلك من خلال رصد أساليب الرقابة المصرفية وأثرها على مؤشرات الأداء المالي ، 2020عام 
والملاءة المالية؛ مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي 

 وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

و الاقتصادي بشكل واضح، فتوصلت إلي أن الرقابة المصرفية الفعالة تأثر علي معدلات النم
 %11وبدراسة بعض المؤشرات نجد أن حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تراوحت ما بين )

متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي  2011حتي  2004(، في الفترة بين %13و
، 2004عام  %11,2المصري ككل كان منخفضا في المراحل الأولي للإصلاح المصرفي حيث بلغ 

، ثم ارتفع خلال المرحلة الثانية من الإصلاح %14,6إلى  2008غير أنه ارتفع حتى وصل في عام 
واستمر في الانخفاض حتى بلغ  2012( عام %15,7ثم بلغ ) 2011عام  %16المصرفي ليصل 

. ويرجع هذا الانخفاض إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت تلك الفترة اللاحقة 2014عام  13,4
 2020( عام %16,5، ثم بدء مرة أخري في الارتفاع ليصل إلي )2011يناير عام  25ورة على ث

( 2011-2004ونسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسة )
( %20يتضح أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية )

خلال الفترة محل   2004(، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام %25وبالعملات الأجنبية )
( نجد أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة 2020-2012الدراسة )

(، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام %25( وبالعملات الأجنبية )%20بالعملة المحلية )
بالعملة الأجنبية وأن تطبيق  %56,3بالعملة المحلية، و %58,4حيث بلغت نسبة السيولة  2012

المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي له فضلًا عن التغييرات الاقتصادية الموازية ساهما في خلق 
 ،2011يناير عام  25قطاع مصرفي مصري قادر على مواجهة التحديات والأزمات التي خلفتها ثورة 
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كما تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدرات تنافسية والتي قد ساعدت بصورة ملموسة على رفع كفاءة 
الأداء داخل وحدات الجهاز المصرفي المصري، وهو ما أتضح بالتحليل من مقارنة أوضاع الجهاز 

، وتسعي مصر من 2020المصرفي المصري بعد المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي وحتى عام 
 النواحي القانونية للتماشي مع الأحداث العالمية لتجنب الأزمات الاقتصادية عن طريق تطوير القانون.

 بين مؤشرات الربط بشان واضحة سياسات المصري  المركزي  البنك وأوصت الدراسة بتطبيق

ي والذي معدلات الاستثمار المصرف على تؤثر والتي البنوك لها يتعرض التي والمخاطر المالية الملاءة
بدوره يؤثر علي معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وتغيير البند القائل للبنك الحق في اختيار 

من قانون البنك المركزي  119الأسلوب الذي يراقب ويشرف به علي عملائه بمضمون نص المادة 
ن ينشئ مخاطر ويجب على البنك أ 2003لسنة  88والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

سيولة قوية في الإطار الذي يضمن الحفاظ علي السيولة الكافية، وأيضا على البنك تحديد درجة 
تحمل مخاطر السيولة  ويجب علي  القطاع المصرفي المصري السعي بصورة أكبر نحو تطبيق مبادي 

ع في الرقابة الداخلية ، وإيجاد طرق أكثر فعالية للحفاظ علي مستويات السيولة، التوس4اتفاقية بازل 
 واعطاء صلاحيات اكبر لمجالس إدارة البنوك في تطبيق اسس وقواعد الحوكمة .
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Summary:                                                                                 
The study aims to clarify the impact of the application of control on 

the Egyptian economic growth rates The Egyptian banking system has also 

enjoyed competitive capabilities, which have helped significantly to raise 

the efficiency of performance within the units of the Egyptian banking 

system, which was evident in the analysis from comparing the conditions 

of the Egyptian banking system after the second phase of banking reform 

until 2020, The study recommended the implementation of clear policies 

by the Central Bank of Egypt regarding the link between the solvency 

indicators and the risks to which banks are exposed, which affect the rates 

of banking investment, which in turn affects the growth rates of the gross 

domestic product, and to change the clause that says the bank has the right 

to choose the method that monitors and supervises its clients with a 

substance. The text of Article 119 of the Central Bank, Banking System 

and Monetary Law promulgated by Law No. 88 of 2003 The bank must 

create strong liquidity risks within the framework that ensures the 

maintenance of sufficient liquidity, Also, the bank must determine the 

degree of tolerance for liquidity risk, and the Egyptian banking sector 

must strive more towards implementing the principles of the Basel 4 

Convention, finding more effective ways to maintain liquidity levels, 

expanding internal control and giving greater powers to the boards of 

directors of banks in applying the foundations and rules of governance 
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لقد شهد القطاع المصرفي العديد من التطورات على المستوى العالمي نتيجة لظهور البنوك  
الشاملة التي تقدم خدماتها لكافة القطاعات الاقتصادية، إلا أنه في ظل اعتماد الأنظمة الاقتصادية 

لتزام بالمعايير على آليات السوق واجهت البنوك العديد من المخاطر، الأمر الذي أدى إلى ضرورة الإ 
الدولية؛ وما تفرضه من رقابة على المعاملات المصرفية للتحصن ضد الأزمات والمخاطر المحيطة 
بالقطاع المصرفي، حيث تعمل أجهزة الرقابة المصرفية على تطوير عمل النظام المصرفي لمواكبة 

 التطورات العالمية والمعايير الدولية والوقاية من المخاطر.
وك المركزية في أفريقيا هي المسئولة عن السياسة النقدية واستقرار وسلامة وتُعد البن

الصناعة المصرفية، لما يندرج ضمن مهامها الرئيسية من تنظيم ورقابة البنوك للحفاظ على سلامتها 
ومتانتها وتحجيم المخاطر التي تواجهها. هذا بالإضافة إلى أهدافها المتعلقة بتعزيز النمو الاقتصادي. 
لذا اتخذت الدول الأفريقية العديد من الإجراءات لتحسين أداء الجهاز المصرفي وكفاءته ليكون أكثر 
قدرة على المنافسة ومواجهة المخاطر، وذلك بتبني إستراتيجيات وبرامج إصلاح مصرفي تهدف إلى 

مال، وحل تعزيز الرقابة المصرفية؛ خاصة على عمليات إعادة الهيكلة والاندماج، وكفاية رأس ال
مشكلة الديون المتعثرة، وتحسين الملاءة المالية بزيادة الربحية والسيولة، هذا بالإضافة إلى إعطاء 

 الثقة للمودعين وتعزيز الاستثمار؛ بما يعزز النمو الاقتصادي.
إن تحقيق النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية النامية يتطلب توفير المزيد من الموارد 

أجل زيادة الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة دخول الأفراد،  المالية من
ويمكن للبنوك المحلية أن توفر تلك الموارد لتمويل مختلف الاستثمارات؛ حينما تتوافر لديها السيولة 

تنفيذها لبعض والمدخرات المحلية الكافية، حيث تؤدي البنوك المركزية دوراً هاماً في ذلك من خلال 
السياسات، كسياسات سعر الصرف وسياسات النقد الأجنبي والسياسة النقدية والتمويلية والسياسات 
الرقابية والمصرفية. كما تعمل على إدارة الاحتياطيات الخارجية الرسمية وتنميتها من خلال استثمارها، 

 ستثمارات القطاع الخاص.إضافة إلى مساعدتها في توفير السيولة والاحتياجات التمويلية لا

إن تعقد الأنشطة التي تقوم بها البنوك في ظل العولمة المصرفية؛ وتعاظم المخاطر المحيطة  
بها؛ جعل من موضوع الرقابة المصرفية أمراً بالغ الأهمية، لما في الرقابة من تعزيز للتطورات التقنية 

حسين لأداء البنوك من حيث زيادة معدل كفاية رأس المال وكذلك والإلتزام بالمعايير الدولية، وت
السيولة والربحية. ومن ثم؛ كانت هناك حاجة لمزيد من تطوير أنظمة الرقابة المصرفية في مصر 
تكمن أهمية الرقابة المصرفية في تحديد أوضاع البنوك التي تخضع لرقابتها، بالإضافة لاتخاذها 

ن أمان وسلامة الجهاز المصرفي. وكذلك تضمن الرقابة إلتزام البنوك أساليب استباقية للتحقق م



 

  

 

 

 م2202 ابريل (2عدد ) -( 44مجلد )

 

المصرية بقانون البنك المركزي والتعليمات الرقابية الصادرة، فضلًا عن إلتزامها بتطوير نظم إدارة 
المخاطر لديها، وتدعيم أدوات وأساليب الرقابة بما يضمن حسن إدارة وأداء القطاع المصرفي، وذلك 

 ستقرار المالي، وتوفير الحماية لحقوق المودعين. لتحقيق الا

 ،الهام والحيوي لمبادئ الرقابة المصرفية  الاقتصادي الدور من الدراسة اهميتها  تستمد 
المتغيرات في القطاع المصرفي العالمي، وقد قامت مصر بإحداث العديد من   أكثر أحد يعد والذي

ية التي كان هدفها الاول هو تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية الدولية بهدف الاصلاحات الاقتصاد
تهدف الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو النهوض بالناتج المحلي الاجمالي لذلك، 

، وذلك من خلال رصد أساليب 2020حتي عام  2004الاقتصادي، بالتطبيق خلال الفترة منذ عام 
فية وأثرها على مؤشرات الأداء المالي والملاءة المالية؛ مما يوفر السيولة اللازمة الرقابة المصر 

 لتمويل الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

أبرزها  تواجه الرقابة المصرفية في كل مصر بالعديد من التحديات التي تعيق عملها؛ لعل
الهياكل التنظيمية للبنوك في البلدين، والتي لا تستطيع مواكبة المتطلبات والمعايير الرقابية الحديثة 
دون إدخال تطويرات عليها. بالإضافة إلى صعوبات تطبيق قواعد الحوكمة بما يمكن البنوك من إدارة 

ها. وهو ما نتج عن ضعف الرقابة المخاطر الناتجة عن الأزمات المالية والحفاظ على سلامتها ومتانت
لحظر بعض الأنشطة المصرفية التي تؤثر على سمعة البنوك والثقة فيها. يضاف إلى ذلك؛ صعوبات 
إلتزام البنوك بمعايير الشفافية والإفصاح ودقة البيانات وصحتها. فضلًا عن تحديات أمن المعلومات؛ 

فرضت تحديات على الجهات الرقابية، التي أصبح  نتيجة لتطور الأنشطة المصرفية الإلكترونية، والتي
لزاماً عليها إدارة مخاطر أمن المعلومات؛ وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. هذا بالإضافة 

 إلى ضعف الرقابة المصرفية الناتج عن تنامي ظاهرة الاندماج والاستحواذ بين البنوك؛ 

 لى الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:تسعى الدراسة إ
 ؟"2004"ما أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر منذ عام 

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية، وهي:
 ما هى أهم نظريات كمية النقود والنمو الاقتصادي؟ .1

 ر إنجازاتها؟إلى أي مدى حققت برامج الإصلاح المصرفي في مص .2

 ما هي آليات وأساليب الرقابة المصرفية في مصر ؟ .3
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 كيف تسهم الرقابة المصرفية في تحسين الأداء المالي في مصر ؟ .4

 ما هي مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر ؟ .5

 إلى أي مدى تعزز البنوك النمو الاقتصادي في مصر ؟ .6

 ؟كيف أثرت الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر  .7

  -يتمثل فرض الدراسة الرئيسي فيما يلي: 
هناك أثر ذو دلالة إحصائية للرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر منذ عام 

2004. 

ستعتمد الدراسة على أسلوب التحليل القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية 
(OLSلقياس )  أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر ، من خلال معادلة انحدار

متعدد، يقاس من خلالها أثر الرقابة المصرفية كمتغير مستقل )سعر الفائدة الحقيقي، الائتمان، 
الودائع، السيولة، الربحية( على النمو الاقتصادي كمتغير تابع )الناتج المحلي الإجمالي(. تمثل 

 ة نموذج الانحدار المستخدمة في:معادل
 Y (GDPt) = B0 + B1It + B2Ct + B3Dt + B4Lt + B5Rt   

 )tY (GDP=  ويقاس بالناتج المحلي الإجمالي )المتغير التابع )النمو الاقتصادي 

 0B الجزء الثابت أو المقطوع = 

 tI=    سعر الفائدة الحقيقي في الفترةt  

 tC=  في الفترة  الائتمانt 

 tD=  لودائع في الفترة اt 

 tL=   السيولة في الفترةt 

  tR=   الربحية في الفترةt 

 ينصب الإطار المكاني للدراسة على دولة مصر  -أ
وهو العام الذي بدأت فيه الخطوات  2004أما الإطار الزمني للدراسة فيبدأ منذ عام   -ب

 ي الفعلية لتنفيذ برامج الإصلاح المصرف
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 فتنقسم الدراسة إلي 
 أولا: تحليل أداء القطاع المصرفي في مصر.

 ثانيا: تطور مبادئ وأساليب الرقابة المصرفية وفقا لمعايير الرقابة المصرفية الدولية.
 .أثر تطور القطاع المصرفي على مؤشرات الملاءة المالية في مصرثالثا: 

 رابعا: الخاتمة 
 النتائجخامسا: 

 سادسا: التوصيات
 سابعا: المراجع

 الإصلاح لعملية نتيجة والتحسينات التطورات من العديد المصري  المصرفي القطاع يشهد
 في أثرت والتي ،1991 الدولي النقد صندوق  قرض في ممثلة التسعينيات منذ بدأت التي الاقتصادي

 إصلاح من النابعة التطورات إلى بالإضافة هذا خاصة، والمصرفي عامة المالي القطاع تحسين
 . مرحلتين على أجريت والتي( 2020-2004) الفترة خلال المصري  المصرفي القطاع
 مؤشرات حقوق الملكية : -أ

( توضننيح المؤشننرات الخاصننة بمنندى قنندرة الجهنناز المصننرفي 1يمكننن مننن خننلال الجنندول رقننم )
ديد حقوق الملكية على تحقيق مستوى عنال  منن الأمنان، ومندى كفناءة هنذا القطناع المصري، أو بالتح

 .المصرفي
 (1جدول رقم )

 (2020-2004المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة )

 السنوات

نسبة رأس المال 
إلى إجمالي 
 الأصول

نسبة رأس المال 
إلى إجمالي 
 القروض

نسبة رأس المال 
 ارإلى الاستثم

نسبة رأس المال 
إلى إجمالي 

 الودائع

2004 12% 26% 56% 17% 

2005 12% 28% 50% 16% 

2006 13% 29% 49% 17% 

2007 11% 28% 56% 15% 

2008 11% 30% 59% 16% 
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 السنوات

نسبة رأس المال 
إلى إجمالي 
 الأصول

نسبة رأس المال 
إلى إجمالي 
 القروض

نسبة رأس المال 
 ارإلى الاستثم

نسبة رأس المال 
إلى إجمالي 

 الودائع

2009 12% 31% 40% 16% 

2010 12% 31% 36% 16% 

2011 11% 29% 29% 14% 

2012 11% 29% 26% 14% 

2013 11% 31% 26% 14% 

2014 10% 32% 23% 13% 

2015 9% 29% 21% 12% 

2016 8% 24% 18% 11% 

2017 10% 30% 27% 14% 

2018 9% 29% 28% 13% 

2019 9% 28% 29% 13% 

2020 9% 28% 29% 13% 

 (.2011-2004المصدر: تحليل بيانات البنك المركزي المصري الواردة في التقارير السنوية خلال الفترة )
 

( السننابق أن هننناك العدينند مننن المؤشننرات، والتنني تسننتخدم فنني 1يانننات الجنندول )يتضننح مننن ب
تحديد متاننة حقنوق الملكينة الخاصنة بالقطناع المصنرفي المصنري، وكنذلك تحديند قدرتنه علنى مواجهنة 

 :التحديات العالمية والمنافسة، وذلك من خلال المؤشرات التالية
 :مؤشر حقوق الملكية لإجمالي الأصول .1

ذا المؤشنننر منننن خنننلال قسنننمة حقنننوق الملكينننة )رأس المنننال   الاحتياطينننات   تنننم حسننناب هننن
المخصصات( على إجمالي الأصول، ويعمل هذا المؤشر على تحديد مدى قدرة القطناع المصنرفي علنى 

  .تمويل الأصول من خلال حقوق الملكية
ين ( أن نسننبة حقننوق الملكيننة إلننى إجمننالي الأصننول تراوحننت مننا بنن1يتضننح مننن الجنندول رقننم )

(، مما يدل على أن ذلك المؤشنر قند تجناوز نسنبة الشنريحة الأولنى لمعندل كفاينة رأس %13و 11%)
، ومننن ثننم فننإن %8؛ والتنني حرصننت علننى أن لا يقننل هننذا المؤشننر عننن (1)المننال، طبقننا لاتفاقيننة بننازل

                                                            

 –صندوق النقد العربي -( معهد السياسات الاقتصادية2)بازل  محمود دورة الرقابة المصرفيةد. أبو العيون, (  1)
 أبوظبي.
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 القطاع المصرفي المصري، قد استوفى ذلك المؤشر بما يدل على مدى كفاية حقوق الملكينة لصصنول؛
، 2004منع بندء الإصنلاح عنام  %12( حيث كاننت هنذه النسنبة 2011-2004وذلك خلال الفترة  )

عننام  %13، غيننر أنهننا ارتفعننت إلننى 2005واسننتمرت هكننذا فنني المرحلننة الأولننى للإصننلاح فنني عننام 
، حينث شنهد هنذا العنام الازمنة المالينة العالمينة، ثنم %11لتصنل إلنى  2008وانخفضت عنام  2006

، وهننننو العننننام الننننذي شننننهد 2011، وانخفضننننت عننننام %12لتصننننل  2010و 2009ارتفعننننت عننننامي 
يناير وما أعقبها من أحداث. غير أنها في جميع الأحوال تجاوزت  25اضطرابات وتوترات نتيجة لثورة 

المقررة بموجب اتفاقيات بنازل، وهنو منا يعكنس بندروه  القندرة التنافسنية للجهناز المصنرفي  %8نسبة 
 المصري.

( وذلننك خننلال %11و %8الملكيننة إلننى إجمننالي الأصننول تراوحننت مننا بننين )أن نسننبة حقننوق 
(. مما يدل على أن ذلك المؤشنر قند تجناوز نسنبة الشنريحة الأولنى لمعندل 2020-2012الفترة من )

، ومنن ثنم %8كفاية رأس المال، طبقا لاتفاقية بازل؛ والتي حرصت على أن لا يقل هنذا المؤشنر عنن 
، قنند اسننتوفى ذلننك المؤشننر بمننا ينندل علننى منندى كفايننة حقننوق الملكيننة فننإن القطنناع المصننرفي المصننري 

 2012عنننامي  %11( حينننث كاننننت هنننذه النسنننبة 2020-2012لصصنننول؛ وذلنننك خنننلال الفتنننرة  )
. وأرتفعننت 2016عنام  %8وانخفضنت لتصنل  2014عننام  %10، غينر أنهنا انخفضنت إلنى 2013و

ي  غير أنها فني جمينع الأحنوال إل %9وصلت   2019، وفي عام  %10إلي  2017مرة أخري عام 
المقننررة بموجننب اتفاقيننات بننازل، وهننو مننا يعكننس بنندروه  القنندرة التنافسننية للجهنناز  %8تجنناوزت نسننبة 

 المصرفي المصري.
 :مؤشر حقوق الملكية لإجمالي الودائع .2

تنننم حسننناب هنننذا المؤشنننر منننن خنننلال قسنننمة حقنننوق الملكينننة )رأس المنننال   الاحتياطينننات   
لي الودائننع؛ ويعكننس هننذا المؤشننر منندى قنندرة القطنناع المصننرفي علننى الوفنناء المخصصننات( علننى إجمننا

 .بحقوق المودعين من خلال حقوق الملكية
 %14( أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع تتراوح ما بين )1يتضح من الجدول رقم )

ا حتى  ، واستمرت هكذ2004في عام وهو بداية الإصلاح  %17(؛ حيث بلغت تلك النسبة %17و
، وظلت هذه %16لتكون  2008وزادت عام   2007عام  %15إلا أنها انخفضت إلى  2006عام 

، ولم تتاثر نسبة الودائع بهذه 2008النسبة ثابتة، رغم مرور العالم بالازمة المالية العالمية عام 
 2011 عام %14الازمة بما يعطي مؤشر بثقة العملاء في البنوك المصرية، إلى أن انخفضت إلى 

يناير. وتعكس هذه النسبة متانة وسلامة الجهاز المصرفي  25بسبب التوترات الناتجة عن أحداث 
(، حيث تعطي هذه النسبة دلالة واضحة 2011-2004المصري، وقدرته التنافسية خلال الفترة )

الضمانات  على قدرة القطاع المصرفي المصري على الإيفاء بإلتزاماته قِبل ودائع العملاء، مما يوفر



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

لأصحاب الودائع في الحفاظ على ودائعهم من أي أزمات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية المصرية أو 
 العالمية.
 مؤشر حقوق الملكية لإجمالي القروض: .3

تم حساب هذا المؤشر من خلال قسمة حقوق الملكية )رأس المال   الاحتياطيات   
لمؤشر مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخصصات( على إجمالي القروض، ويعكس هذا ا

 .حالات عدم سداد القروض، والتي قد تحدث خلال الأزمات المالية والمصرفية
 %26( أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي القروض تتراوح ما بين )1يتضح من الجدول رقم )

، 2004ام ع %26؛ حيث كانت السنة الأولى للإصلاح 2011إلي  2004( خلال عام %31و
، 2008مع نهاية المرحلة الأولى من الإصلاح عام  %30واستمرت في الزيادة حتى وصلت 

نتيجة لأحداث  %29، غير أنها انخفضت لتصل 2010عام  %31واستمرت في الزيادة حتى بلغت 
التي اندلعت في نفس العام، ويعكس هذا المؤشر مدى سلامة ومتانة الجهاز المصرفي  (1)يناير 25
صري وقدرته التنافسية، وهو ما يدل على أن مؤشر حقوق الملكية قادر على إيفاء القروض الم

المشكوك في تحصيلها؛ مما يشير إلى مقدرة القطاع المصرفي في الوقوف أمام الأزمات التي قد 
 تحدث في عالم يتسم بالمنافسة في إطار العولمة.

(؛ حيث كانت هذه %14و %11ما بين ) أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع تتراوح
، ثننم عنناودت 2016عننام  %11، غيننر أنهننا انخفضننت لتصننل 2013و 2012عننامي  %14النسننبة 

، 2018(  عنامي %13، واسنتقرت النسنبة عنند ) %14لتصنل إلني  2017الأرتفاع منرة أخنري عنام 
صنننرفي ( نجننند أنهنننا تعكنننس متاننننة وسنننلامة الجهننناز الم2020-2012،  وفننني إطنننار الفتنننرة )2019

المصري وقدرته التنافسية، حيث تعطي هذه النسبة دلالة واضحة على قدرة القطاع المصرفي المصنري 

                                                            

 مت  % 100 مت  العتا  التدن  نستةة تقتتر  التيي الوقت  في الاقتصادي، إصلاحها في الاستمرار تستطيع لا صرم أن (1)
 الاحتياطي كان 2010 سنويًّا عا  جنيه مليار 300 إلى العا  الدن  على الفائدة عبء ويصل المحلي، الناتج إجمالي
 ولقتد وصتل ع ت 2011 بعد دولار مليار 34 إلى رتفع ا الخارجية والدنون  الخارجية دولار،ودنونها مليار 40 النقدي
 عستررية تمستاعدا مت  دولار مليتار 40 م  يقر  ما على مصر حصل  نوليو، 30 وبعد جنيه مليار 140 الموازنة
 373 إلتى ارتفتع 2015 جنيه وفتي مليار 230 إلى الموازنة ع   وصل 2014  وفي ومنح وودائع وغيائية ةوبترولي
 م  %11 يقار  ما جنيه مليار 350 إلى وصل 2016 الع   كان والمساعدات البنوك إلى الل وء وبعد جنيه مليار

 .)المرك ي  )البنك الأمي  والخاد  الروحي الأ  إلى الحرومة ول اءت ردولا مليار 19 النقدي ،والاحتياطي الموازنة
 16 إلتى التدولار ارتفتا  وبعتد ، جنيته 2600 دختل مستتوي  عنتد الفقتر خت  كتان جنيته8 يستاوي  التدولار كتان عندما:العلم مع

 جنيته 4166 مت  تبتدا دختولهم التتي %15 ال مت  كنت  فتذلا جنيته، 5200 التى ارتفتع الفقتر خت  و وبعتد للتك  جنيته
 .التعويم عملية بعد الفقر خ  تح  مم  اصةح  فقد الدولار ارتفا  قبل مصر في دخل الأعلى
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على الإيفاء بإلتزاماته قِبل ودائع العملاء، ويوفر الضمانات لأصحاب الودائع في الحفاظ على ودائعهنم 
 من أي أزمات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية المصرية أو العالمية.

 :حقوق الملكية لإجمالي الاستثمارات في الأوراق الماليةمؤشر  .4
تم حساب هذا المؤشر من خلال قسمة حقوق الملكية )رأس المال   الاحتياطيات   
المخصصات( على إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية، ويعكس هذا المؤشر ما إذا كان القطاع 

التي قد تحدث في القيم السوقية لصسهم والسندات،  المصرفي المصري قادر على التعامل مع التغيرات
  .(1) وما يتبعها من انخفاض لقيمتهما

( أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمنالي الاسنتثمارات فني الأوراق المالينة 1يتضح من الجدول رقم )
، وسنجلت النسنبة 2004% عنام  56(. حيث بلغت تلك النسبة %59و %29كبيرة وتتراوح ما بين )

، 2008عنام  %59؛ ثم أرتفعت النسبة إلي 2006عام %49؛ ثم سجلت النسبة 2005ام ع 50%
ممننا ينندل علننى دخننول البنننوك العاملننة فنني القطنناع المصننرفي فنني الاسننتثمار بصننورة مكثفننة فنني سننوق 

، إلا أنه يعد من النسب 2010، 2006الأوراق المالية، وعلى الرغم من انخفاض ذلك المؤشر عامي 
كم على أسعار الأسهم؛ مما يعمل على تخفنيض أسنعار الأسنهم المسنتثمر فيهنا. غينر المقبولة في الح

يناير وأحداثها التي انندلعت فني نفنس العنام. وبشنكل عنام  25بسبب ثورة  %29أنها انخفضت لتصل 
يتضنننح أن هنننذه النسنننبة تعكنننس سنننلامة الجهننناز المصنننرفي المصنننري وقدرتنننه التنافسنننية خنننلال الفتنننرة 

(2004-2011.) 
(؛ حيث كانت النسبة %32و %24بة حقوق الملكية إلى إجمالي القروض تتراوح ما بين )أن نس

، 2013( عامي %32(، ) %31، واستمرت في الارتفاع لتصبح النسبة ) 2012( عام 29%)
( عام %24، ثم وصلت إلي )2015عامي  %29علي التولي، غير انها انخفضت لتصبح  2014
وعدم  2011استقرار الأحوال في مصر بسبب ثورة يناير ،  ولعل السبب في ذلك عدم 2016

(، ووصلت %30لتصل إلي )  2017الاستقرار السياسي بعد هذه الفترة . وأرتفعت مرة أخري عام 
( علي التوالي،  وهي بدورها تعكس مدى سلامة ومتانة %28(، ) %29إلي )  2019، 2018عام 

و ما يدل على أن مؤشر حقوق الملكية قادر على الجهاز المصرفي المصري وقدرته التنافسية، وه
إيفاء القروض المشكوك في تحصيلها، مما يدع مقدرة القطاع المصرفي في الوقوف أمام الأزمات 

 التي قد تحدث.
ويلاحظ من خلال قياس المؤشرات السابقة مدى سلامة ومتانة الجهاز المصرفي المصنري ككنل        

يات وتخطنني النسننب المحننددة؛ ممننا يعكننس ارتفنناع القنندرة التنافسننية ومنندى قدرتننه علننى مواجهننة التحنند
                                                            

، )الإسرندرية: الدار ال امعية، النظرية الاقتصادية الكليةالوها  ن ا، د. السيد محمد السريتي، د. علي عبد  ( 1)
2008.) 
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إصننلاح وتطننوير الجهنناز المصننرفي المصننري مننن الأدوات للقطنناع المصننرفي المصننري ككننل، حيننث إن 
كما تمكن الجهاز المصرفى  الهامة التي ساعدت بصورة ملموسة في تعظيم سلامته وقدرته التنافسية،

الميننة الناتجننة عننن العولمننة خاصننة الأزمننة الماليننة العالميننة لعننام المصننري مننن مواجهننة التحننديات الع
2008. 
وبالتالي يتضح أن الإصلاح المصرفي في مصر فضلًا عن التغيينرات الاقتصنادية الموازينة سناهم       

في خلق قطاع مصرفي مصري قوي قادر على مواجهة التحديات التي أثمرت عنها المتغيرات الحديثنة، 
لمصننرفى المصننري بقنندرات تنافسننية والتنني سنناعدت بصننورة ملموسننة علننى رفننع كفنناءة وتمتننع الجهنناز ا

-2004الأداء داخنننل وحننندات الجهننناز المصنننرفي المصنننري، وهنننو منننا اتضنننح بالتحلينننل خنننلال الفتنننرة )
2011.) 
 مؤشرات الأداء المالي .5

 يمكن في هذا الإطار التعرض لمؤشرات الأداء المالي للقطاع المصرفي المصري ككل، وذلك 
من خلال مؤشرات معدل كفاية رأس المال، ومؤشرات السيولة ومؤشرات الربحية، كما هو متاح في 

 ( .2020-2004تقارير البنك المركزي المصري للفترة )
 مؤشر كفاية رأس المال: -ب

عدا فروع البنوك  –بمقتضى هذا المعيار تلتزم البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري  
فاظ على نسبة يحددها البنك المركزي المصري بين رأس المال بعنصريه )الأساسي( بالح –الأجنبية 

من ناحية، والأصول والإلتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر من ناحية أخرى في أي تاريخ، 
. ويجب أن يكون نصف المعيار على الأقل من عناصر (1) %10ويتعين ألا تقل هذه النسبة عن 

؛ والذي يتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة(، أما رأس رأس المال الأساسي
المال المساند فيتكون من )مخصص المخاطر العامة للقروض والإلتزامات العرضية، والقروض 

من قيمة هذه القروض في كل  %20المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات( على أن يستهلك 
 .(2)لخمس الأخيرة من آجال القروضسنة من السنوات ا

( التالي متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري 2يتضح من الجدول رقم )
 ( ونسبة رأس المال الأساسي، ورأس المال المساند:2020-2004ككل خلال الفترة )

 

                                                            

)القاهرة: م موعة  السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي: تحليل كلي،د.عبد المطلب عبد الحميد،   (1)
 (.2002النيل العربية، 

، (2008، )القاهرة: البنك المرك ي المصري، 2008صري لعام الم تقرير البنك المركزي البنك المرك ي المصري، أنظر  (2)
 .52ص
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 (2جدول رقم )
 (2020-2004فترة )متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري خلال ال

 السنوات
متوسط 

معدل كفاية 
 رأس المال

رأس المال 
 الأساسي

رأس المال 
 المساند

عدد البنوك التي 
يتراوح معدل كفايتها 
لرأس المال بين 

(10%-15%) 

عدد البنوك التي 
يزيد معدل كفايتها 
لرأس المال عن 

15% 

عدد البنوك التي 
يقل معدل كفايتها 
لرأس المال عن 

10% 
 بنوك 10الباقي  بنك 15 بنك 17 2,2% 9% 11,2% 2004
 بنوك 7الباقي  بنك 19 بنك 15 3,6% 9,8% 13,4% 2005

 بنوك 5الباقي  بنك 25 بنوك 8 4,3% 10,6% 14,9% 2006

 الباقي بنك واحد بنك 20 بنك 13 4,6% 10% 14,6% 2007

 الباقي بنك واحد بنك 19 بنك 13 3,5% 11,1% 14,6% 2008

 بنك واحد بنك 17 بنك 14 3,1% 11,2% 14,3% 2009
 بنك واحد بنك 21 بنك 10 3,4% 11,9% 15,3% 2010
 لا يوجد بنك 22 بنك 10 2,7% 13,3% 16% 2011

 بنك واحد بنك 23 بنوك 8 2,1% 13,6% 15,7% 2012

 بنوك 3 بنك 14 بنك 15 1,9% 11,5% 13,4% 2013

 بنكين بنك 22 بنك 13 1,9% 11,5% 13,4% 2014

 بنوك 3 بنك 19 بنك 16 2,3% 11,2% 13,5% 2015

 بنوك 3 بنك 24 بنك 11 2,1% 11,7% 13,8% 2016

 بنكين بنك 21 بنك 15 6% 8,5% 14,5% 2017

 بنكين بنك 25 بنك 11 6,2% 9,4% 15,6% 2018

 بنكين 24 بنك 12 6,4% 9,5% 16,5% 2019

 بنكين 24 بنك 12 6.4% 9.5% 16.5% 2020

 .2020إلى عام  2004صدر: إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير البنك المركزي المصري المختلفة من عام الم
 

( متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري ككل 2يتضح من الجدول رقم )
، غير أنه ارتفع 2004عام  %11,2كان منخفضا في المراحل الأولي للإصلاح المصرفي حيث بلغ 

، ثم ارتفع خلال المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي %14,6إلى  2008ى وصل في عام حت
، وترجع %10هي  2، في حين أن النسبة المقررة بموجب اتفاق بازل 2011عام  %16ليصل 
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زيادة معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري إلى أنه ضمن إجراءات الإصلاح ألزم البنك 
بالحفاظ على النسبة المقررة لمعدل  –فيما عدا فروع البنوك الأجنبية  –ي البنوك المركزي المصر 

 .2كفاية رأس المال بموجب اتفاق بازل 

 ( نجد أنها كانت %15-%10بالنسبة للبنوك التي تراوح معدل رأس المال لديها ما بين )
ما بعد  ، غير أنه في فترة2004( بنك وكانت مع بدء الإصلاح الاقتصادي عام  17)

بنك مع نهاية المرحلة الأول للإصلاح،  13الإصلاح انخفض عدد هذه البنوك ليصل 
. كما قابل هذا الانخفاض في عدد البنوك 2011بنوك عام  10وانخفض ليصل إلى 

( زيادة في عدد البنوك التي %15-%10التي تراوح معدل رأس المال لديها ما بين )
بنك مع بداية الإصلاح عام  15، والتي بلغت %15ا تجاوز معدل كفاية رأس المال لديه

 22، غير أنه انخفض ليصل 2006بنك عام  25، وأخذ في الازدياد حتى وصل 2004
 .2011بنك عام 

  فكان عددها  %10أما بالنسبة للبنوك التي انخفض معدل كفاية رأس المال لها عن
وانخفض لن  2004عام بنوك  10مرتفع في بداية مرحلة الإصلاح المصرفي حيث بلغ 

. 2008و 2007، وأصبح بنك واحد عامي 2006بنوك عام  5، و2005بنوك عام  7
، وفي ذلك دليل على التزام البنوك بمعايير بازل التي أقرها البنك 2011وانعدم عام 

 المركزي المصري. 

( 2011-2004ويتضح مما سبق؛ أن تطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاح في الفترة )
 %10أدى إلى إلزام البنك المركزي للبنوك بالحفاظ على معدل كفاية رأس المال بما لا يقل عن 

، غير أن هناك بنوك تجاوزت هذه النسبة، بل إن منها ما 2النسبة المقررة بموجب اتفاق بازل 
 فأكثر. كما أدت سياسة الإصلاح المصرفي إلى تخفيض %15وصل معدل كفاية رأس المال لها 

بنوك  10من  %10عدد البنوك التي يقل معدل كفاية رأس المال لديها عن الحد الأدنى المقرر 
، ولا يوجد بنوك يقل رأس 2008إلى بنك واحد عام  2004في بداية الإصلاح المصرفي عام 

 .2011عام  %10المال لها عن 
 ( عام %15,7متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري بلغ )2012 

. ويرجع هذا الانخفاض إلى حالة 2014عام  13,4واستمر في الانخفاض حتى بلغ 
، ثم بدء 2011يناير عام  25عدم الاستقرار التي سادت تلك الفترة اللاحقة على ثورة 

 . 2019( عام %16,5مرة أخري في الارتفاع ليصل إلي )
  ( نجد أنها %15-%10)بالنسبة للبنوك التي تراوح معدل رأس المال لديها ما بين

، ثم زاد عددها  2012بنك عام  8تذبذبت ما بين الارتفاع والانخفاض حيث كان عددها 
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بنك، ثم  13ليصل إلى  2014بنك، غير أنه انخفض عام  15ليصل  2013عام 
بنك، وفي عام  11وصل إلي  2018بنك وفي عام  16ليصل إلي  2015ارتفاع عام 

 . 2015أكبر عدد بنوك في عام  بنك، وكانت 12وصل إلي  2019

  23، يتضح أنها ووصلت %15أما بالنسبة التي تجاوز معدل كفاية رأس المال لديها 
 22ثم زادت إلى  2014بنكاً عام  14، لكن انخفض عددها ليصبح 2012بنك عام 
بنك وهي اكبر عدد  25لتصل إلي  2018، ثم زادت مرة أخري عام 2014بنك عام 

 . 2012بنوك منذ عام 

  فتراوحت ما بين  %10وبالنسبة للبنوك التي انخفض معدل كفاية رأس المال لها عن
، 2017، 2014، وبلغت بنكين عام 2012بنك إلى ثلاثة بنوك، وبلغت بنك واحد عام 

، 2107، وبنكين أعوام 2016، 2015، 2013وبلغت ثلاثة بنوك عام   2018
2018 ،2019 .2020. 

المرحلة الثانية من الإصلاح لم يثمر عن النتائج المتوقعة فيما  ويتضح مما سبق أن تطبيق
يتعلق بمعدل كفاية رأس المال للبنوك وهو ما يرجع إلى الاضطراب الذي عانى منه القطاع المصرفي 

(، حيث برز التأثير في زيادة عدد البنوك التي 2013يونيو  30و 2011يناير  25بسبب الثورات )
 مقابل بنك واحد قبل اندلاع الثورة. 3لمعدل كفاية رأس المال والذي وصل إلى لم تبلغ الحد الأدنى 

 مؤشرات الربحية: -ت
 حقوق  تدعيم على قدرته ومدى البنك، يحققه الذي الربحية مستوى  (3) رقم جدول يعكس 
 المركزي  البنك تقارير على بالاعتماد (.وذلك1مساهميه) على النقدية توزيعات وإجراء لديه الملكية
 .2020 عام وحتى 2004 من المصري 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

، )القاهرة: البنك المرك ي المصري، 2008تقرير البنك المركزي المصري لعام البنك المرك ي المصري، أنظر  -1
 .54، ص(2008



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

 
 (3جدول رقم )

 (2020-2004مؤشرات الربحية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة )

 السنوات

 يونيو 30بنوك تنتهي السنة المالية لها في 
 من كل عام

 ديسمبر 31بنوك تنتهي السنة المالية لها في 
 من كل عام

نسبة صافي الربح إلى 
 متوسط حقوق 
 المساهمين

نسبة صافي الربح 
 إلى متوسط الأصول

نسبة صافي الربح إلى 
متوسط حقوق 
 المساهمين

نسبة صافي الربح 
 إلى متوسط الأصول

2004 4,5% 0,2% 15,9% 1% 
2005 4,1% 0,2% 17,9% 1,1% 

2006 3,9% 0,2% 22,1% 1,5% 

2007 2,8% 0,1% 20,3% 1,8% 

2008 4,2% 0,2% 26,2% 1,6% 

2009 2,8% 0,1% 20,1% 1,5% 
2010 1,3% 0,1% 17,5% 1,4 
2011 8% 0,3% 16,2% 1,4% 

2012 6,8% 0,3% 13,5% 1,2% 

2013 8,9% 0,4% 17,7% 1,6% 

2014 5,4% 0,3% 19,5% 1,7% 

2015 14,8% 0,7% 22,4% 1,9% 

2016 20,2% 0,9% 26,3% 2% 

2017 30,5% 1,3% 31% 2,3% 

2018 14,7% 0,9% 26,5% 2,2% 

2019 14,7% 0,9% 20,3% 2,2% 

2020 14.7% 0.9% 20.3% 2.2% 

 .2020إلى عام  2004المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير البنك المركزي المصري المختلفة من عام 
 يونيو 30بالنسبة للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها في 

، 2004عام  4,5يتضح أن نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين كانت منخفضة إلي  .1
في المرحلة الأولى للإصلاح، غير أنه مع تطبيق  2007عام  %2,8وأنخفضت النسبة إلي 
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، وارتفعت %4,2حيث بلغت  2008إجراءات الإصلاح بدأت هذه النسبة في الزيادة عام 
 .2011مع انتهاء المرحلة الثانية من الإصلاح عام  %8لتصل 

، عام %0,2كما يتضح أن نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول في الغالب استقرت عند  .2
مع  %0,3. وارتفعت لتصل 2007عام  %0,1، وانخفضت لتصل  2006حتي  2004

 . 2011انتهاء المرحلة الثانية من الإصلاح عام 

 %6,8لتبلغ  2012يتضح أن نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين كانت منخفضة عام  .3
( ، ثم  %30,5( لتصل إلي )2017، 2016، 2015، 2013ثم وصلت الارتفاع أعوام )

( وهو ما يدل على وجود تذبذب في  %14,7لتصل إلي ) 2019، 2018خفضت عامي أن
 المؤشر ما بين الارتفاع والانخفاض.

(  %1,3(، ) %0,3كما يتضح أن نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول كانت ما بين )  .4
 (  .  2020-2012خلال الفترة )

 ديسمبر  31بالنسبة للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها في 
حيث بلغت  2004يتضح أن نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين كانت منخفضة عام  .1

عام  %26,2، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى  %15,9في أول سنوات الاصلاح الاقتصادي 
في المرحلة الأولى للإصلاح، وهو ما يدل على أنه بتطبيق إجراءات الإصلاح بدأت  2008

متأثرة بأحداث  2011مع عام  %16,2دة. غير أنها انخفضت لتصل هذه النسبة في الزيا
 يناير وما أعقبها من توترات. 25

عام  %1كما يتضح أن نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول كانت منخفضة؛ حيث بلغت  .2
في المرحلة الأولى للإصلاح،  2007عام  %1,8، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 2004

بتطبيق إجراءات الإصلاح بدأت هذه النسبة في الزيادة. باستثناء أنها وهو ما يدل على أنه 
، ويمكن ان يرجع ذلك إلي الازمة المالية العالمية عام 2008عام  %1,6انخفضت إلى 

يناير وما أعقبها  25متأثرة بأحداث  2011مع عام  %1,4، كما انخفضت لتصل 2008
 من توترات.

، ووصلت 2012(% عام 13,5ق المساهمين كانت )يتضح أن نسبة صافي الربح إلى حقو .3
( عامي %20,3%(،  ) 26,5، وكانت النسبة )2017%( عام  31الأرتفاع حتي وصلت )

2018 ،2019 . 

( %2,3( ، ) %1,2كما يتضح أن نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول كانت ما بين )  .4
 (  .  2020-2012خلال الفترة )
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ديسمبر من حيث نسبة  31تي تنتهي السنة المالية لها في ويتضح مما سبق أن البنوك ال
صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين، ونسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول كانت 

يونيو، وأن إجراءات الإصلاح  30ذات نسب أكبر من البنوك التي تنتهي السنة المالية لها في 
ديسمبر من حيث نسبة صافي الربح  31ا في أثرت على البنوك التي تنتهي السنة المالية له

إلى متوسط حقوق المساهمين، ونسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول أكثر من البنوك التي 
 يونيو.  30تنتهي السنة المالية لها في 

 مؤشرات السيولة: -ج
( مؤشرات السيولة للبنوك مجتمعة، من حيث نسبة السيولة 4يتضح من الجدول التالي رقم )

العملة المحلية وبالعملة الأجنبية، ومن حيث الأصول السائلة إلى ودائع العملاء، ومن حيث نسبة ب
 القروض للعملاء إلى ودائع العملاء.

 (2020-2004مؤشرات السيولة للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة ) (4جدول رقم )

 السنوات
الأصول السائلة إلى ودائع  نسبة السيولة

 العملاء
العملاء إلى ودائع قروض 

 بالعملة الأجنبية بالعملة المحلية العملاء

2004 31,9% 58,2% 62,7% 59,9% 
2005 34,9% 52,7% 66,6% 55,2% 

2006 38% 51% 62,8% 53,1% 

2007 27,9% 55% 69,6% 54,4% 

2008 29,6% 50,1% 72,5% 53,7% 

2009 44,3% 43,2% 68,5% 53,1% 
2010 45,2% 41,8% 71,4% 52,2% 
2011 55,3% 51,1% 69,9% 49,5% 

2012 58,4% 56,3% 82,7% 48,1% 

2013 61,8% 55,2% 83,6% 44,1% 

2014 62,7% 57,4% 84,6% 40,8% 

2015 59,7% 52% 84% 40,9% 

2016 55,4% 60,2% 79,6% 47% 

2017 47,1% 66,4% 72,6% 46% 

2018 40,3% 67,7% 74,9% 46,2% 

2019 43,4% 65,7% 69,3% 54,7% 

2020 43.4% 65.7% 69.3% 54.7% 

 .2020إلى عام  2004المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير البنك المركزي المصري المختلفة من عام 
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 ( ما يلي:4يتضح من الجدول رقم )
بالنظر إلى نسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسة  .1

ت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي ( يتضح أن البنوك مجتمعة حافظ2004-2011)
(، بل وتجاوزت نسبة الحد %25( وبالعملات الأجنبية )%20السيولة بالعملة المحلية )

وهو العام الذي تم فية إجراءات الإصلاح المصرفي في مصر، حيث  2004الأدنى منذ عام 
ن كانت هذه بالعملة الأجنبية، وإ %58,24بالعملة المحلية، و %31,9بلغت نسبة السيولة 

إلا أنها  2006عام  %38النسبة قد شهدت زيادة بالنسبة للعملة المحلية حيث بلغت 
، ولعل السبب هو حدوث الأزمة المالية العالمية. غير %29,6إلى  2008انخفضت عام 
في  2011عام  %55,3، و زادت أيضاً لتصل %44,3لتصل  2009أنها زادت عام 

وفيما يتعلق بنسبة السيولة بالعملة الأجنبية فقد زادت في المرحلة الثانية من الإصلاح. 
، في حين أنها انخفضت %58,2حيث بلغت  2004السنة الأولى للإصلاح المصرفي عام 

 2008غير أنها انخفضت عام  %55لتبلغ  2007، ثم زادت عام %51لتبلغ  2006عام 
الانخفاض يرجع ولعل السبب في  %41,8وصلت إلي  2010، وعام  %50,1لتصل إلى 

بعد انتهاء المرحلة  %51,1لتصل  2011إلى الأزمة المالية العالمية. ثم ارتفعت عام 
 الثانية من الإصلاح.

أما نسبة الأصول السائلة إلى ودائع العملاء فقد كانت في بداية الاصلاح الاقتصادي   عام  .2
نوات تلك الفترة ، غير أنها زادت بعد الإصلاح المصرفي في جميع س%62,7نسبة  2004

حيث بلغت  2006، باستثناء الانخفاض الذي شهدته عام 2008عام  %72,5لتصل إلى 
 25وانخفضت بشكل طفيف تأثراً بأحداث  %71,4لتبلغ  2010. ثم زادت عام 62,8%

 .2011عام  %69,9يناير لتصل 

عايير محددة أما نسبة قروض العملاء إلى ودائع العملاء، فعلى الرغم من أنه ليست هناك م .3
وثابتة لهذا المؤشر إلا أنه وفقا للمتعارف عليه فإن النسبة الاسترشادية تتراوح ما بين 

مع بدء عملية   %59,9( نجد أن النسبة بلغت 4. وبالنظر للجدول رقم )(1) %65و 60%
، في حين انخفضت هذه النسبة بعد الإصلاح المصرفي 2004الإصلاح الاقتصادي عام 

 25علي التوالي متأثرة بأحداث ثورة  2011، 2010عامي %49,5،  %52,2لتصل إلى
 يناير.

                                                            

(، 2003المرك ي المصري، ، )القاهرة: البنك 2003تقرير البنك المركزي المصري لعام البنك المرك ي المصري، أنظر  (1)
 .64ص
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بالنظر إلى نسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسة  .4
( نجد أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة 2012-2019)

(، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ %25العملات الأجنبية )( وب%20بالعملة المحلية )
بالعملة  %56,3بالعملة المحلية، و %58,4حيث بلغت نسبة السيولة  2012عام 

بالنسبة للعملة المحلية حيث  2013الأجنبية، وإن كانت هذه النسبة قد شهدت زيادة عام 
، ثم أنخفضت النسبة إلي 2014عام  %62,7، واستمرت الزيادة حتى بلغت %61,8بلغت 

، 2018(  في عام %40,3، واستمرت في الانخفاض حتي وصلت )2015( عام 59,7%)
( . وبالنسبة لنسبة السيولة بالعملة %43,4لتصل إلي) 2019وأرتفعت مرة أخري عام 

( %57,4( ثم زادت فيما بعد حتى بلغت )%55,2لتبلغ ) 2013الأجنبية فقد انخفضت عام 
( ثم وصلت %67,7بة إلي) حيث أرتفعت النس 2018انت أعلي نسبة عام ، وك2014عام 

 . (1)2019(  عام  %65,7النسبة )
واستمرت في  2012( عام 82.7أما نسبة الأصول السائلة إلى ودائع العملاء فقد بلغت ) .5

( بين أعوام 84( ، )69.3، وتراوحت النسبة بين )2014عام  %84,6الارتفاع لتبلغ 
 . 2019حتى  2015

أما نسبة قروض العملاء إلى ودائع العملاء، فعلى الرغم من أنه ليست هناك معايير محددة  .6
وثابتة لهذا المؤشر إلا أنه وفقا للمتعارف عليه فإن النسبة الاسترشادية تتراوح ما بين 

-2012( خلال الفترة )54.7( ، )40.8. نجد أن هذه النسبة تترواح بين )%65و 60%
2019.) 

 : تطور مبادئ وأساليب الرقابة المصرفية وفقا لمعايير الرقابة المصرفية الدولية.ثانيا
إن التطور الذي شهدته اتفاقيات بازل الثلاثة منذ بداية تأسيس اللجنة والذي انتهي بالثلاثة 
اتفاقيات، بإيضاح مدي تأثير ذلك التطور في المبادئ واساليب الرقابة المصرفية علي القطاع 

 المصري وفقا لمعايير الرقابة المصرفية الدولية. المصرفي
مننن النندول الصننناعية 1974هنني اللجنننة التنني تأسسننت عننام  )BCBS(تكننوين لجنننة بننازل  -أ

العشننرة وهنني )الولايننات المتحنندة الأمريكيننة، كننندا، بريطانيننا، فرنسننا، ايطاليننا، هولننندا، السننويد، 
 (1)ات الدوليننننة بمديننننة بننننازلتحنننت إشننننراف بننننك التسنننوي (2) سويسنننرا، اليابنننان، لكسننننمبور (

                                                            

 العنوان خلال م  أو  ، :والتنمية الاقتصادي التعاون  بمنظمة الإعلامي بالقسم مصر في الاستثمار مناخ تقييم تقرير (1)
 . www.oecd.orgالالكتروني

صتادية والت اريتتة ، رستالة ماجستتتير برليتة العلتو  الاقت 2016كتفتي خيترة، دور الحوكمتة فتي تع يتت  المختاطر المصتر ية  (2)
 .20ص  2015/2016جامعة فرحات عةاس ، ال  ائر لعا  



 

  

 

 

 م2202 ابريل (2عدد ) -( 44مجلد )

 

السويسرية، يمكننا تعريف لجنة بازل علي أنها "هي معيار موحد لكفاية رأس المال يلزم كافة 
 (2)للبنك" البنوك تطبيقه للدلالة على مكانة المركز المالي

الأولننى هنني نتنناج أكثننر مننن عشننر سنننوات مننن المناقشننات فنني لجنننة بننازل  (3)و اتفاقيننة بننازل
. وجناءت الاتفاقينة اسنتجابة للاعتمناد 1988رفية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عنام للرقابة المص

المتبادل بين الأسواق المالية والانفتاح الاقتصادي والذي نتج عنه تفاقم الديون العالمية، حيث أدخلت 
ياطياتهننا قواعنند جدينندة حننول مقنندار رأس المننال الننذي يتعننين علننى البنننوك الدوليننة الاحتفنناظ بننه فنني احت

ولمننع حندوث أزمنة فني النظنام المصنرفي العنالمي، وقندمت  (4)لتجنب التعرض لازمات نقنص السنيولة،
نظام ترجيح للمخاطر يجري فيه تقسيم الأصول إلى خمس فئات حسب المخاطر وفقا   1 اتفاقية بازل

 .للجدول التالي
(5جدول رقم )  

 أنواع ونسب المخاطر

                                                                                                                                                                          

 .كان سبب الرئيسي لعقد الاتفاقيات في سويسرا هو بنك التسويات الدولية للك لدعم قوة الاتفاقية (1)

مقتضتى قترار مت  وت در الإشارة أن ل نة بازل هي ل نة استشارية فنية ال تستند إلى أي اتفاقية دولية و نمتا أنشت ت ا ب (2)
محافظي البنوك المرك ية للدول الصناعية و ت تمع هيه الل نة أربع مرات ستنويا و يستاعدها عتدد مت  فترق العمتل مت  
الفنيتتي  لدراستتة مختلتتب جوانتتب الرقابتتة علتتى البنتتوك، و لتتيلك فتتان قتترارات أو توصتتيات هتتيه الل نتتة ال تتمتتتع بتت ي صتتفة 

 .مرور الوق  لات قيمة " فعلية " كبيرة قانونية أو إل امية رغم أنها أصةح  مع

(3) BCBS:  ،1997-1974تتتاريا الستتنوات الأولتتى تمتت  مراجعتتته   Charles Goodhart (2011) بواستتطة 
 The Oxonian Review بواسطة

(4) http://bis2information.org :  مقالات عملية، ع BIS2  ونميجة المخاطر، مقدمة مت  قببتل محتترفي  للمستاعدة
 في إنشاء معيار صناعي

 نسبة المخاطر نوع المخاطر
%0 ول خالية من المخاطر مثل النقد وسندات الخزانةأص  

أصول مثل ديون البنوك المركزية بالبلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة 
 في الماضي القريب

10%  

أصول مثل القروض الممنوحة للبنوك الأخرى أو الأوراق المالية ذات أعلى 
 تصنيف ائتماني

20%  

%50 للرهونات العقارية السكنية  
%100 ون الشركاتدي  

http://www.oxonianreview.org/wp/capital-rules-draft/
http://www.oxonianreview.org/wp/capital-rules-draft/
http://bis2information.org/
http://bis2information.org/


  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

، وهننو التصنننيف الخننارجي للمخنناطر، والننذي 1أحنند أهننم محنناور بننازل  2أزالننت اتفاقيننة بننازل 
. ووسنط حالنة عندم الرضنا 2008/2007اعتبره الكثيرون أحد الأسباب الرئيسية لصزمنة المالينة عنام 

البنوك منن أجنل  عن القيود الجديدة، وبمساعدة المؤسسات المؤثرة مثل معهد التمويل الدولي، ضغطت
التنظيم الذاتي، بمعنى أن تقرر البنوك بأنفسها مدى خطورة أصولها وبالتنالي مقندار النقند النذي يجنب 

السياسة بشكل واضح بعد  1أن تحتفظ به في احتياطياتها. وتجلت الآثار المترتبة على هذا التغيير في
قللت بشكل كبينر منن مسنتويات أن البنوك قد  2007بضع سنوات فقط، عندما أصبح واضحا في عام 

 .مخاطر الميزانية وخارج الميزانية، وأنه كان لديها رأس مال ضئيل للغاية في احتياطياتها
كمحاولة لتجنب الانهيار الوشيك للنظام المصرفي العالمي، إذ زادت  3جاءت اتفاقية بازل 

الجديدة لزيادة الاحتياطيات متطلبات رأس المال وأضافت ضمانات جديدة، والتي من بينها المتطلبات 
 .(2)خلال فترات التوسع الائتماني وتخفيفها خلال فترات تراجع الاقتراض

وتطوير الإطار التشريعي وفقا لمبادئ  تطور تطبيق الحوكمة وعمليات الدمج والاستحواذ -ب
 الرقابة الدولة

 " (3) هي " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدةالحوكمة 
أن البنننك المركننزي  وكمننة طبقننا لمبننادي الرقابننة المصننرفية الدوليننة حيننثتطننور تطبيننق الح .1

المصننري مسننئولًا عننن مراقبننة وتنظننيم الجهنناز المصننرفي ومننن ثننم التأكنند ممننا فننرض عليننه 
متابعة تطبيق البنوك مبادئ الحوكمة، وقد أصندرت لجننة بنازل تقرينرا عنن دور الحوكمنة 

ثنم نسنخة  2005ذا التقرينر عنام ثنم أصندر نسنخة مطنورة منن هن 1999في البنوك عام 
 2006معدلة أخرى عام 

 (1)الاستحواذ والدمج

                                                            

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Basel II: International Convergence of Capital 
Measurement and Capital (Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 
Revision 

 الل نة أعضاء ي تي حاليا، الأعضاء الدول (2)
 هونج ، ألمانيا ، فرنسا ، الصي  ، كندا ، البرازيل ، بل يرا ، أستراليا ، الأرجنتي  م 

 المملكة ، روسيا ، هولندا ، المرسيك ، لوكسمبورغ ، كوريا ، اليابان ، إيطاليا ، إندونيسيا ، الهند ، كونج
 والولايات المتحدة المملكة ، تركيا ، سويسرا ، السويد ، إسةانيا ، أفريقيا جنو  ، سنغافورة ، السعودية العربية
 التسويات بنك فذن للك، ومع سويسرا. ، بازل في (BIS)  الدولية التسويات بنك في الل نة أمانة تقع . المتحدة
 بل يرا، المتقدمة: البلدان فق  الأعضاء شمل ، 2009 عا  حتى متمي ي ، كياني  يظلان بازل ول نة الدولية
 .المتحدة ياتوالولا المتحدة المملكة سويسرا، السويد، إسةانيا، هولندا، اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا،

 ORG.OECD.WWW.  الشركات حوكمة مبادئ – والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84


 

  

 

 

 م2202 ابريل (2عدد ) -( 44مجلد )

 

جاءت الخطوة الثانية في تطبيق وتطوير مبنادئ الرقابنة المصنرفية فني مصنر عنن طرينق  .2
عمليات الدمج والاستحواذ بهندف تطبينق مبنادئ الرقابنة المصنرفية بصنورة مباشنرة وغينر 

لتنظيمني والرقنابي النذي يننظم أعمنال البننوك، مباشرة من حينث الاهتمنام بتطنوير الإطنار ا
بعد ما أن كنان يعناني منن العديند منن المشنكلات الرئيسنية والتني تنم تقسنيمها إلني ثلاثنة 

 أنواع.
 .)2 (النوع الأول: هي غياب القواعد الكافية سواء كانت في صورة قوانين أو لوائح

ين والقواعند الموجنودة سنواء بصنورة كاملنة أو النوع الثاني: هي أنه في الواقع العملي يتم إهمال القوان
 بدرجة كبيرة

النوع الثالث: مرتبط بالبيئة القانونية والاقتصنادية والسياسنية التني تعمنل فني إطارهنا الجهنة التنظيمينة 
 ذلك ما نتج عنه بعض المشكلات الجسيمة (3))البنك المركزي(،

 تطور الإطار التشريعي للقطاع المصرفي المصري  -ت
ر الإطار التشريعي للقطاع المصرفي ليتواكب مع التطور في المعايير الرقابية الدولينة تم تطوي

بإصدار قانون البننك المركنزى والجهناز المصنرفى والنقند والمعندل  2003لسنة  88بصدور قانون رقم 
ثنم تطنوير القنانون ليقنوم بتأسنيس 2005لسننة  93وبالقنانون رقنم  2004لسننة  162بالقانون رقنم 

علي أن يتم تكوين المجلنس منن شنقين 2005لعام  17التنسيقي بقانون بقرار جمهوري رقم  المجلس

                                                                                                                                                                          

 التعليم دار )الإسرندرية: ،النامية الدول في الهيكلي والتغيير الاقتصادية التنمية مندور، عمر عصا  د. (1)
  (.2011 للطةاعة، ال امعي

 ,CULL ROBERT AND GERARD) 2000) انظر: مصر في وكالبن خصخصة موضو  حول التفاصيل م  لم يد (2)
CAPRIO . 11 8 

،تطتترق الةاحثتتان بشتتيء متت  التفصتيل إلتتى ال وانتتب ا التنظيميتتة للقطتتا   Cull and Caprio) 2000وفتي دراستتة ) (3)
دولتتتة متتت  ضتتتمنها مصتتتر وهتتتيه التتتدول هتتتي  14المصتتترفي فتتتي مصتتتر، حيتتتل قتتتارن بتتتي  البيكتتتة التنظيميتتتة للبنتتتوك فتتتي 

فورة، الأرجنتي ، هونج كونج، شيلي، البرازيل، بيرو، مالي يتا، الفلبتي ، كوريتا، كولومبيتا، إندونيستيا، الهنتد، مصتر، )سنغا
تانلاند(. وتم  المقارنة بتي  العناصتر التنظيميتة والخاصتة أساستا بتنظم الرقابتة والإشتراأ وهتي )رأس المتال، الأصتول، 

لهنتتتد المركتتت  الثتتتاني عشتتتر وهتتتو مركتتت  متتتت خر. ونستتتتخل  متتت  نتتتتائج الإدارة، الستتتيولة، والشتتتفا ية( واحتلتتت  مصتتتر وا
ضتعب الإطتار التنظيمتي  Cull and Caprio) 2000و)) Mohieldin and Eldin Bahaa (1998 الدراستتي 

وقتتد أشتتارت دراستتة غيتتر منشتتورة بعنتتوان " نحتتو تحتتدنل  .للقطتتا  المصتترفي والتتيي نتته ر بتتدوره ستتلةا علتتى كفتتاءة البنتتوك
رة المصر ية " إلتى المشتاكل التتي تواجته أحتد بنتوك القطتا  العتا  والتتي قتد تكتون هتي أيضتا العقةتات التتي وتطوير الإدا

 تواجه باقي بنوك القطا  العا  والتي تستحول على النصيب الأكبر م  السوق.
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ثننم جنناءت اسننمي صننور التطننوير الجننذري للقطنناع المصننرفي والبنننك المركننزي مننن الناحيننة  (1)أساسننيين
 وكان ابرز ما جاء بهذا القانون هو: 2020لعام  194القانونية بصدور قانون رقم 

 150مليارات جنينه وفنروع البننوك الأجنبينة إلنى  5ليكون الحد الأدنى  زيادة رأس مال البنوك .1
 مليون دولار، بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك

تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان وبوضعة قواعد صارمة في متابعة التزام العميل بشروطه،  .2
دم للبننوك، بالإضنافة إلنى وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التنى تقنوم بتقينيم الضنمانات التنى تقن

بعننض الأحكنننام الخاصنننة بننالرهن كضنننمان للائتمنننان، وتطنننوير نظننام تسنننجيل الائتمنننان بالبننننك 
 المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

طننور القننانون الجدينند قواعنند التملننك فننى رؤوس أمننوال البنننوك، والبيانننات التنني تلتننزم البنننوك  .3
المركزي بموافاة البنك المركزي بها، بهندف المراجعنة و التأكند والبورصة وشركة الإيداع والقيد 

من الجدارة المالية والفنينة للمسناهمين الرئيسنيين، كمنا أوضنح قواعند الرقابنة والإشنراف علنى 
البنوك، ليس فقط من قبَنل البننك المركنزي ولكنن منن خنلال مجنالس إدارات البننوك وجمعياتهنا 

 العامة ومراقبى حساباتها
 المال ونسب والسيولة  كفاية رأس -ث

 (2) معينار كفاية رأس المال .1

 من أجل تطبيق كفاية لرأس مال البنوك فقد تم ما يلي
 بالحفاظ علنى نسنبة  – فيما عدا فروع البنوك الأجنبية – التزمت البنوك العاملة في مصر

بننين عناصننر القاعنندة الرأسننمالية )بسننط المعيننار( و بننين الأصننول  %10حنندها الأدنننى 
 المرجحة بأوزان )مقام المعيار( وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. الخطرة

  بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيسنري عليهنا الضنوابط النواردة بهنذه التعليمنات فيمنا عندا
 الاحتفاظ بالنسبة المشار إليها بالبند أولا.

 ( وفقننا للضننوابط %10ل )فنني حالننة عنندم الالتننزام بالحنند الأدنننى لمعيننار كفايننة رأس المننا
الجدينندة يننتم موافنناة البنننك المركننزي المصننري )قطنناع الرقابننة و الإشننراف( بخطننة محننددة 
التننواريخ للالتننزام بالحنند الأدنننى لمعيننار كفايننة رأس المننال و ذلننك خننلال الفتننرة الانتقاليننة 

 المحددة بالبند الثالث.

                                                            

، قرار ت سيس 2005ننانر سنة  12هت الموافق  1425جريدة الأهرا  صدر برئاسة ال مهورية في غرة لى الح ة سنة  (1)
 الم لس التنسيقي

هتيا وتقتو  البنتوك بموافتاة قطتا  الرقابتة والإشتراأ ببيتان ربتع ستنوي 20ص  2012نونيتو  بيان البنك المركزي المصنري  (2)
 ." في موعد غانته الخامس عشر م  الشهر التالي للشهر المعد  يه البيان202نمولج رقم  -"لمعيار كفاية رأس المال
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 )1) تطوير متابعة إدارة السيولة بالبنوك .2
لمتابعننة أوضنناع السننيولة بننالبنوك  (2)فنني إطننار تطننوير النظننام المتبننع مننن قبننل البنننك المركننزي المصننري 

 أصدر القرارات التالي: المسجلة لديه وما يتطلب ذلك من تطوير نظم إدارة السيولة لديها، فقد
  التننزام كننل بنننك بإعننداد أو تحننديث سياسننة إدارة السننيولة لديننه واعتمادهننا مننن مجلننس إدارتننه

وتقديمها للبننك المركنزي المصنري خنلال ثلاثنة أشنهر بحينث تشنمل هنذه السياسنة مبنادئ إدارة 
 السيولة في ظل الظروف العادية وغير العادية.

 ع القواعنند المنظمننة لحسنناب نسننبتي السننيولة بالعملننة المحليننة اسننتمرار البنننوك بننالالتزام باتبننا
علنى الترتينب( وفقناً  %25، %20والعملات الأجنبينة والحفناظ علنى الحند الأدننى لكنل منهمنا )

 للقرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
 فني إدارة السنيولة لدينه والمطبقنة  أن يقوم كل بنك بموافاة البنك المركزي بمذكرة توضح تجربته

 حالياً.
  ضرورة قيام البننوك بتطنوير نظنم المعلومنات لنديها فني مجنال إدارة السنيولة منع تنمينة الكنوادر

سياسننتها المتعلقننة بننإدارة البشننرية لننديها فنني هننذا المجننال وبمننا يمكنهننا مننن تحقيننق أهننداف 
 .السيولة

  تطور إدارة المخاطر وضوابط منح الائتمان -ج
القطاع المصرفي المصري متمثلا في البنك المركزي أهمية بالغة لعملية منح الائتمان، ويقنوم  يولي

بتحديث ضوابطها بشكل دوري بما يتناسب مع التطور في المبادئ الدولية ومقررات بازل، هذا وقد 
ر تواجه البنوك عند منح القروض مشكلة تقدير المخناطر المختلفنة التني تحنيط بهنا وتتننوع  مخناط

القننروض وأيضننا أسننبابها، فمنهننا مننا هننو متعلننق بننالمقترض ذاتننه ومخنناطر النشنناط الننذي يمارسننه 
والمخاطر المتصلة بالظروف العامة، والمخاطر الناشئة عن أخطناء البننك، والمخناطر الناجمنة عنن 
فعل الغير، وتتبناري البننوك فني جهندها بهندف الحند منن هنذه المخناطر وتحقيقناً لنذلك، فاننه يتعنين 

لسننة  88ى البنوك الالتزام بالأحكام الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصنرفي والنقند رقنم عل
فضلًا عن قرارات وتعليمات البنك  2020لعام  194والمعدلة في قانون البنك المركزي رقم  2003

 المركزي المصري السارية في هذا الشأن.
 القطاع المصرفي المصري  تطور أساليب الرقابة الداخلية  والخارجية في -ح

                                                            

 22)قترار م لتس إدارة البنتك المركت ي الصتادر بتتاريا  2005مارس  20الصادر بتاريا  لرقابة والإشرافقطاع اكتا   (1)
 .2005فبرانر 

 .2005فبرانر  22م لس إدارة البنك المرك ي المصري ب لسته المنعقدة بتاريا  (2)
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تعريننف الرقابننة الداخليننة بأنهننا كننل الوسننائل والطننرق التنني تتبعهننا الإدارة للمحافظننة علننى أصننول 
لتزام العاملين بسياسات الإدارية التني االمؤسسة ولضمان دقة المعلومات المحاسبية وزيادة درجة 
 .وضعتها الاعتماد عليها وتحقيق الكفاءة التشغيلية والإدارية

 -دد البنك المركزي عناصر أساسية للرقابة الداخلية الفعالة داخل البنوك تتمثل أهمها فيما يلي:ح
 ومتابعنة بالبننك والتني يتمثنل أهنم مهامهنا فني اعتمناد العليا والإدارة الإدارة مجلس دور فاعلية .1

 :يلي ما تتضمن أن يجب التي والسياسات الإستراتيجيات تنفيذ
o  وتحنديث الهيكنل  للبننك الرئيسنية والأنشنطة والمسنتقبلية الحالينة فظنائو اف الهندمراقبنة الا

 التنظيمي له

o للتسعير. سياسة تحديد 

o   ووضع إجراءات لتحديد ، وقياس .ومتابعة المخاطر المختلفة 

o بها المتعلقة المقبولة المخاطر ومعايير المستهدفه والقطاعات الأنشطة تحديد. 

 الالتزام( – المخاطر إدارة – الداخلية المراجعة ( يةالداخل الرقابة وظائف وفاعلية تناسق .2
 المخاطر على الرقابة نظم كفاية .3
  .المهام بين والفصل الثنائية الرقابة تحقيق لضمان المتبعة الداخلية الرقابة إجراءات كفاءة .4

 إعداد تقارير الحسابات المصرفية  .5

بهنا أو يتعامنل معهنا البننك، يتعنين أخنذ  بالنسبة للعمليات أو الهياكل التنظيمية المعقدة التي يقوم
وجود آلية مركزية واضحة وموثقة لاعتمناد تلنك  ما يلي في الاعتبار للضمان فاعلية الرقابة عليها

،والقنندرة علننى تننوفير  الهياكننل والرقابننة عليهننا، وكننذلك عننند تكننوين كيانننات قانونيننة جدينندة تابعننة
ككننل مننن حيننث النننوع، والخصننائص، و يكننل معلومننات دقيقننة تتعلننق بهيكننل البنننك أو المجموعننة 

  .(1) الملكية، وطبيعة الأنشطة، وذلك بالنسبة لكل كيان قانوني تابع على حدة

سنبتمبر  2وأيضا طنور القطناع المصنرفي المصنري الوظنائف المسنندة للجننة الرقابنة الداخلينة فني 
 لتشمل الوظائف العشر التالية 2014
 (2) الداخلية المراجعة
 Outsourcing) الخارجيين ) الإسناد وجهات الخدمات مقدمي ىعل المراجعة .1
 المخاطر على الرقابة .2

                                                            

 .لبنك المرك  المصري ، الموقع الرسمي لنبذة تاريخية عن تطور النقود في مصرالبنك المرك ي المصري،  (1)
https://www.cbe.org.eg/ar/BankNote/Pages/HistoricalOverview.aspx 

مصرية في ضوء مقررات بازل، شريف علي علي علي العشماوي  تحسي  فاعلية نظا  الرقابة الداخلية في البنوك ال( 2)
 .41ص  2013قسم المحاسةة، كلية الت ارة، جامعة دمياط 

https://www.cbe.org.eg/ar/BankNote/Pages/HistoricalOverview.aspx
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 الائتمان مخاطر على الرقابة .3
 السوق  مخاطر على الرقابة .4
 التسوية مخاطر على الرقابة .5
 العائد أسعار مخاطر على الرقابة .6
 السيولة مخاطر على الرقابة .7
 التركز مخاطر على الرقابة .8
 غيلالتش مخاطر على الرقابة .9

 الزم البنوك بما يلي

ومراجعته وتطويره بصفة دورينة،  «audit charter» وضع ميثاق لوظيفة المراجعة الداخلية .1
علننى أن يتشننمل أهننداف الوظيفننة والمهننام المسننندة لهننا و تحدينند واضننح لسننلطات ومسننئوليات 

ا العلاقنة العاملين بها، على أن يشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية كل أنشطة البنك بمنا فيهن
 .(- outsourcingمع مقدمي الخدمات وجهات الإسناد الخارجيين )التعهيد

مننن قننانون البنننك المركننزي والجهنناز المصننرفي والنقنند تلتننزم البنننوك  43إعمننالًا لأحكننام المننادة  .2
بالحصول على موافقة البننك المركنزي المصنري علنى تعينين رئنيس / مندير المراجعنة الداخلينة 

 . نظمة لذلكوفقاً للقواعد الم

يتعننين علننى العنناملين بالمراجعننة الداخليننة التمتننع بالكفنناءة والخبننرة العمليننة والالتننزام بالمعننايير  .3
المهنية من استقلالية ونزاهة بما في ذلك الحفاظ على سرية المعلومات المتاحنة لهنم وتجننب 

عنناملين تعننارض المصننالح، مننع ضننرورة تقيننيم تلننك الخبننرات دورينناً وتننوافر منهجيننة تنندريب ال
 لضمان مواكبة خبراتهم الحالية للتطورات التي تفرضها تغيرات السوق المصرفية.

 تطور أساليب الرقابة الخارجية -خ
التعننرف أولًا بننأول وبصننفه مسننتمرة علننى  تهنندف العمليننة الرقابيننة لنندى قطنناع الرقابننة والإشننراف إلننى 

للبنننك المركننزي المصننري باتخنناذ أوضنناع البنننوك التنني تخضننع لرقابتننه وتطننوير نظننام إنننذار مبكننر يسننمح 
أساليب استباقيه للتحقق من أمان وسنلامه الجهناز المصنرفي ، وكنذا التأكند منن التنزام البننوك بقنانون 
البنننك المركننزي والتعليمننات الرقابيننة الصننادرة وقيامهننا بتطننوير نظننم إدارة المخنناطر لننديها وتنندعيم أسننس 

طاع المصرفي، وذلك لتحقيق الاستقرار المنالي، تنوفير الرقابة الداخلية بما يضمن حسن إدارة وأداء الق
الحماية لحقوق المودعين والتأكد من قيام البنوك بالمساهمة الايجابية في تطور الاقتصاد القومي عن 
طريننق الرقابننة علننى وحنندات الجهنناز المصننرفي ووضننع المعننايير والضننوابط الرقابيننة التنني تكفننل سننلامة 

أدائهنا لأعمالهنا وإصندار القنرارات اللازمنة لتنفينذها وتقينيم الجهنود التني المراكز المالية للبننوك وحسنن 
تبننذل بشننأن الرقابننة علننى الائتمننان الننذي تقدمننه البنننوك والتأكنند مننن تطبيننق معننايير الجننودة الائتمانيننة 
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( تنننص علننى أن 56والسننلامة الماليننة، مننع مراعنناة الأعننراف المصننرفية الدوليننة ، كننذلك، فننإن المننادة )
للرقابننننة والإشننننراف علننننى البنننننوك، والضننننوابط المرتبطننننة  ة البنننننك المركننننزي يضننننع قواعنننند مجلننننس إدار 
طبقنناً لأحكننام هننذا القننانون مننع مراعنناة الأعننراف المصننرفية الدوليننة علننى أن تتضننمن بوجننه  بأنشننطتها،

 خاص:
 
 

 تطور المعايير والحدود الدنيا 
 .(1)تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .1
 ى لتركز توظيفات البنوك في الخارج.الحدود القصو  .2
 الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى إلى الخارج. .3
الحدود القصنوى للقيمنة التسنليفيه للضنمانات المقدمنة مقابنل التموينل والتسنهيلات الائتمانينة  .4

 ،وتحديد أجال الاستحقاق.
 تحديد نسبه السيولة ونسبه الاحتياطي. .5
دود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفى التمويل العقاري والائتمان لأغنراض الح .6

 استهلاكية.
 العمليات المصرفية. ضوابط فتح الحسابات ومزاولة .7

رات التابعنة والمسنتقلة للقطناع المصنرفي ينالمتغ منن بكنل المتعلقنة البياننات الجنزء هنذا يتنناول
المصنري، مننن خلالهنا أثننر الرقابننة المصنرفية كمتغيننر مسننتقل والتني تتمثننل فنني اربعنة متغيننرات مسننتقلة 

، Liquidity، السنيولة deposit ، الودائنع credit، الائتمنان RIRوهني  )سنعر الفائندة الحقيقني 
 (. GDPغير تابع )الناتج المحلي الإجمالي ( على النمو الاقتصادي كمتprofitabilityالربحية 

 
 
 

                                                            

 –( طةقاً لمقدرات ل نة بازل البنك المرك ي المصري معيار قياس كفاية رأس المال )الملاءة –فهاد محمد شاكر  (1)
 .92-91ص  –معهد الدراسات المصر ية 
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- 2004لمصر في الفترة )  GDPأولا بيانات: المتغير التابع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
2020) 

 
إلى عام   2012تقرير السنوي للبنك المركزي المصري من عام الالمصدر: من إعداد الباحثة اعتادا علي 

 (2020حتي 2004البنك المركزي المصري من )القاهرة، مصر،2019
 

 ثانيا: بيانات المتغيرات المستقلة
 (2020- 2004لمصر في الفترة )  RIRمعدلات أسعار الفائدة الحقيقية 

 
 2020من إعداد الباحث اعتمادا علي تقرير السنوي لصندوق النقد الدولي المصدر: 
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 (2020- 2004 في مصر في الفترة ) creditمعدلات الائتمان 

 
إلى عام   2012تقرير السنوي للبنك المركزي المصري من عام الالمصدر: من إعداد الباحثة اعتادا علي 

 (2020حتي 2004)القاهرة، مصر،البنك المركزي المصري من 2019
 

 (2020- 2004لمصر في الفترة )  Liquidityمعدلات السيولة 

 
إلى عام   2012تقرير السنوي للبنك المركزي المصري من عام ال المصدر: من إعداد الباحثة اعتادا علي

 (2020حتي 2004)القاهرة، مصر،البنك المركزي المصري من 2019
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 (2020- 2004في مصر في الفترة )  depositنسبة الودائع 

  

لننننى عننننام  إ 2012تقريننننر السنننننوي للبنننننك المركننننزي المصننننري مننننن عننننام الالمصنننندر: مننننن إعننننداد الباحثننننة اعتننننادا علنننني 
 (2020حتي 2004)القاهرة، مصر،البنك المركزي المصري من 2019

 (1)( 2020- 2004القطاع المصرفي المصري في الفترة )  profitabilityمؤشرات ربحية 

 

                                                            

)القاهرة، مصر،البنك المرك ي المصري م  2019إلى عا    2012م  عا  تقرير السنوي للبنك المرك ي المصري ال (1)
 (2020حتي 2012
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شكل بياني مجمع للمتغيرات المستقل محل الدراسة المتمثلة في )سعر الفائدة الحقيقي، الائتمان، 
 (1)( 2020-2004ة( للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة )السيولة، الودائع. الربحي

 
إلننننى عننننام   2012تقريننننر السنننننوي للبنننننك المركننننزي المصننننري مننننن عننننام الالمصنننندر: مننننن إعننننداد الباحثننننة اعتننننادا علنننني 

 (2020حتي 2012)القاهرة، مصر،البنك المركزي المصري من 2019
 

 النموذج الإحصائي للقطاع المصرفي المصري 

 محنل البحنث المصنرفي القطناع أداء تطنور لأبعناد الزمنينة للسلسنلة الوصنفية ييسالمقنا بدراسنة

البيانات،  على اعتدالية دلالة يعطى مما الوسيط؛ قيمة مع تتساوى  تكاد المتوسط قيمة أن نجد والدراسة؛
 التوزينع لجمينع احتمالينة بلغنت حينث ( Jarque -Bera)اختبنار ذلنك علنى أكند ومنن أجنل ذلنك وقند

 تتبنع بنأن البياننات القائنل العدم فرض قبول تم فقد وعليه %5 المعنوية مستوى  من أكبر قيما تالمتغيرا

 .( الاعتدالية شرط) البيانات في توافره يجب شرط وهذا الطبيعي التوزيع
 قياس اثر المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع  -أ
متغير مستقل بنالمتغير التنابع  قمنا بعمل الإحصائيات لفروض النموذج ومعرفة مدى تأثير كل 

 -:  Descriptive Statisticsمن جداول  ونبدأ هنا بجدول

                                                            

)القاهرة، مصر،البنك المرك ي المصري م  2019إلى عا    2012تقرير السنوي للبنك المرك ي المصري م  عا  ال (1)
 (2019حتي 2012
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Descriptive Statistics 

N Mean Std. Deviation  

17 

 
 نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.6469% 4.588%

 الائتمان 10.3130% 34.359% 17

 الودائع 8.7901% 14.941% 17

 سيولةال 7.5656% 54.600% 17

 لربحيةا 4.84496% 22.4888% 17

 سعر المؤشر الحقيقي 4.1317% 1.532% 17

 SPSS من إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات برنامج المصدر: 

وعدد  (Mean)والمتوسطات  (.Std)وهذا الجدول يشير إلى الانحرافات المعيارية لكل متغير 
 العناصر الذي يشملها كل متغير.

Correlations 

 

 الناتج نمو

 المحلي

 الإجمالي

 الربحية السيولة الودائع الائتمان

 سعر مؤشر

 الفايدة

 الحقيقي

Pearson 

Correlation 

 المحلي الناتج نمو

 الإجمالي
1.000 .394 -.023 -.019 .444 .057 

 121. 171.- 405.- 068.- 1.000 985. الائتمان

 303. 454. 254. 1.000 068.- 023.- الودائع

 116.- 442. 1.000 254. 405.- 759. السيولة

 173. 1.000 442. 454. 171.- 753. الربحية

 الفائدة سعر مؤشر

 الحقيقي
.857 .121 .303 -.116 .173 1.000 

Sig. (1-tailed) 

 المحلي الناتج نمو

 الإجمالي
. .059 .464 .471 .037 .414 

 321. 256. 054. 397. . 059. الائتمان

 119. 034. 163. . 397. 464. الودائع

 328. 038. . 163. 054. 471. السيولة
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Correlations 

 

 الناتج نمو

 المحلي

 الإجمالي

 الربحية السيولة الودائع الائتمان

 سعر مؤشر

 الفايدة

 الحقيقي

 253. . 038. 034. 256. 037. الربحية

 الفائدة سعر مؤشر

 الحقيقي
.414 .321 .119 .328 .253 . 

N 

 المحلي الناتج نمو

 الإجمالي
17 17 17 17 17 17 

 17 17 17 17 17 17 الائتمان

 17 17 17 17 17 17 الودائع

 17 17 17 17 17 17 السيولة

 17 17 17 17 17 17 الربحية

 الفائدة سعر مؤشر

 الحقيقي
17 17 17 17 17 17 

 SPSS من إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات برنامج المصدر: 

متغيرات ويشير هذا الجدول إلى مدى ارتباط والعلاقة بين المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع وال
 المستقلة والمتغيرات التابعة مع بعضها البعض فمثلا:

 (985.هناك علاقة ارتباط طردية قوية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والائتمان بمقدار) .1

 .(20هناك علاقة ارتباط عكسية ضعيفة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والودائع بمقدار) .2

 .(759لناتج المحلي الإجمالي والسيولة بمقدار)هناك علاقة ارتباط طردية بين نمو ا .3

 .(753هناك علاقة ارتباط طردية قوية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والربحية بمقدار) .4

هناك علاقة ارتباط طردية قوية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر سعر الفائدة الحقيقي  .5
 .(875بمقدار)

 .(.43بين السيولة والربحية بمقدار)هناك علاقة ارتباط طردية متوسطة  .6

 والجدير بالذكر أن كل المتغيرات تأخذ عددها الاساسي دون وجود أي قيم مفقودة.
 
 
 



 

  

 

 

 م2202 ابريل (2عدد ) -( 44مجلد )

 

 
aVariables Entered/Removed 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 

 الفايدة سعر مؤشر

 ,السيولة ,الحقيقي

 ,الودائع ,الائتمان

 bالربحية

. Enter 

a. Dependent Variable:  الإجمالي المحلي الناتج نمو 

b. All requested variables entered. 

 اختبار الفروض  -ب
هناك أثر ذو دلالة إحصائية للرقابة المصرفية على قامت الدراسة علي فرضية اساسية وهي 
 .2004النمو الاقتصادي في كل من مصر منذ عام 

 تم وقد 2020عام  حتى 2004 عام من الفترة عن الدراسة محل سنوية اناتبي على النموذج يعتمد

 :يلي كما وهي الزمنية؛ للسلسلة التابع والمتغير المستقلة تاالمتغير  إدخال
 المتغير التابع

 GDPالناتج المحلي الاجمالي  -

 المتغيرات المستقلة 
 RIRسعر الفائدة الحقيقي  -

 Cالائتمان  -

 Dالودائع  -

 Lالسيولة  -

 Rبحية الر  -
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 مجلة الدراسات الإفريقية 

 

 تبين لنا التالي E-viewsوايضا   SPSSومن خلال تطبيق بعض البرامج الاحصائية المتمثلة في 
 الجدول التالي يوضح اختصار بسيط للنموذج

bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 
Durbin

-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a704. .495 .266 1.4114% .495 2.157 5 11 0.133784   .134 1.458 

a. Predictors: (Constant)                                                                                                مؤشرسعر الفائدة الحقيقي                        
 الربحية ,الودائع ,الائتمان ,السيولة ,

b. Dependent Variable:                                                                                                                                                                 

 المحلي الإجمالي نمو الناتج
والجدول التالي يوضح أن معامل التحديد للنموذج يوضح أن المتغيرات المستقلة تفسنر المتغينر التنابع 

.( ومعامل ارتباط للنموذج ككل يمثل علاقة طردينة قوينة 266( بمعامل تحديد مصحح )%50) بنسبة 
 -)ديننننربن Durbin-watson( ومعامننننل %1.4114( بننننانحراف معينننناري للتقنننندير )%70بنسننننبة )

 (.1.458واطسن( يساوي )
 

aANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
21.485 5 4.297 2.157 b134. 

Residual 21.912 11 1.992   

Total 43.398 16    

a. Dependent Variable:  نمو الناتج المحلي الإجمالي 

b. Predictors: (Constant),   الربحية ,الودائع ,الائتمان ,السيولة ,مؤشر سعر الفائدة الحقيقي 

وهذا يمثل جدول تحليل التباين للنموذج وبه قيم ) مجموع مربعات الانحرافات، قيمة البواقي، مربعات 
. 16( على الترتيب، بدرجات حرية )21.485. 21.912. 43.398الانحرافات الصغرى( وهم )

 F (2.157.)ب أيضا وقيمة جدولية محسوبة تتبع توزيع ( على الترتي5. 11
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.550 3.574  -.434 .673 

 072. 1.992 465. 039. 077. الائتمان

 292. 1.108- 278.- 047. 052.- الودائع

 770. 300.- 079.- 057. 017.- السيولة

 024. 2.621 688. 089. 234. الربحية

 الفايدة سعر مؤشر

 الحقيقي
-.018 .093 -.045 -.191 .852 

a. Dependent Variable:                                                                                                      
 نمو الناتج المحلي الإجمالي 

 وتكون معادلة انحدار النموذج 

 
ويكون كلا من الربحية والائتمان لهما تأثير معنوي وإيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 

، وتكون الودائع مؤثرة على نمو الناتج المحلي %95( على الترتيب بدرجة ثقة 0.04 ،0.02)
 .%90( عند درجة ثقة 0.09الي بمقدار )الإجم
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 SPSS من إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات برنامج المصدر: 

 (.0.829ومن الرسم البياني يتضح أن النموذج يتبع التوزيع الطبيعي بانحراف معياري )

 
 SPSS من اعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات برنامج المصدر: 

أن النقاط عشوائية وهذا يدل على أن النموذج صحيح ويفسر  Scatterplotsيتضح من رسم ال 
 البيانات تفسيرا جيدا.
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Model Fit 

Fit Statistic Mean 
S

E 

Minimu

m 

Maximu

m 

Percentile 
5 10 25 50 75 90 95 

Stationary R-

squared 
.461 . .461 .461 .461 .461 .461 .461 .461 .461 .461 

R-squared .979 . .979 .979 .979 .979 .979 .979 .979 .979 .979 

RMSE .257 . .257 .257 .257 .257 .257 .257 .257 .257 .257 

MAPE 4.218 . 4.218 4.218 4.218 4.218 4.218 4.218 4.218 4.218 4.218 

MaxAPE 11.906 . 11.906 11.906 11.906 
11.90

6 
11.906 11.906 11.906 11.906 

11.90

6 

MAE .179 . .179 .179 .179 .179 .179 .179 .179 .179 .179 

MaxAE .631 . .631 .631 .631 .631 .631 .631 .631 .631 .631 

Normalized BIC -2.219 . -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 

 SPSS من إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات برنامج المصدر: 
 

( وهذا معدل قوي جدا ويدل على ان النموذج يمثل البيانات 0.979وهذا الجدول يوضح أن معامل الارتباط )
 بدرجة عالية جدا.

( إلى الجذر التربيعي لصخطاء المعيارية وكلما قل كلما تقارب التوافق بين البيانات وقيمته RMSEويشير )  
 البيانات بنسبة كبيرة.( وهي قيمة ضعيفة ويدل على توافق 0.257)

( 4.218إلى متوسط نسبة الانحراف المطلق وكلما قل كلما دل على دقة التنبؤ وقيمته ) (MAPE)ويشير 
 وهي قيمة ليست بكبيرة أيضا مما يدل على دقة التنبؤ.

 

 SPSS من إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات برنامج المصدر: 
 

 Exponential Smoothing Modelمننن جنندول معلمننات نمننوذج التجننانس الأسنني 

Parameters  يتضننح مننن التوقننع أو التقننديرSignature  ،أن كننل المقنندرات والمعلمننات ) السننيولة

Exponential Smoothing Model Parameters 

Model 
Estimat

e 
SE t Sig. 

 المحلي الناتج نمو

-الإجمالي

Model_1 

No 

Transformation 

Alpha 

(Level) 
.251 .041 6.134 .000 

Gamma 

(Trend) 
.651 .141 4.604 .000 

Delta 

(Season) 
.276 .069 3.980 .001 
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الربحيننة، الودائننع، الائتمننان، ومؤشننر الفائنندة  الحقيقنني( لهننا تننأثير فنني التنبننؤ بنمننو الننناتج المحلنني 
 الإجمالي والشكل البياني التالي يوضح :

 
 SPSSبيانات برنامج  إعداد الباحثة اعتمادا علي من المصدر: 

 النتيجة )الخلاصة( -ث
تبين لنا من خلال النموذج السابق قبول الفرض البديل القائل بأنه يوجد أثر ذو دلالة احصائية بأن 

 تطور القطاع المصرفي أثر علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع المصرفي المصري.
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بني عليها الرقابة المصرفية، فتبين لنا مدي اهمية الرقابة قمنا بدراسة الاسس التي ت
المصرفية، ومدي قدرتها التأثيرية علي النمو الاقتصادي، فقد قمنا بطرح خمسة مؤشرات تمثلت في 

قامت مصر بالفعل بإحداث  الربحية، سعر الفائدة الحقيقي، السيولة، الائتمان،        والودائع، حيث
الاقتصادية التي كان هدفها الاول هو تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية الدولية  العديد من الاصلاحات

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على بهدف النهوض بالناتج المحلي الاجمالي لذلك، 
، والتي قد اتت بثمارها 2020حتي عام  2004النمو الاقتصادي، بالتطبيق خلال الفترة منذ عام 

ا المباشر علي الاقتصاد القومي، واوضحت الدراسة تطور حل مشكلات مزمنة لعل أبرزها وتأثيره
الهياكل التنظيمية للبنوك في البلدين، والتي لا تستطيع مواكبة المتطلبات والمعايير الرقابية الحديثة 

من إدارة دون إدخال تطويرات عليها. بالإضافة إلى صعوبات تطبيق قواعد الحوكمة بما يمكن البنوك 
المخاطر الناتجة عن الأزمات المالية والحفاظ على سلامتها ومتانتها. وهو ما نتج عن ضعف الرقابة 
لحظر بعض الأنشطة المصرفية التي تؤثر على سمعة البنوك والثقة فيها. يضاف إلى ذلك؛ صعوبات 

 إلتزام البنوك بمعايير الشفافية والإفصاح ودقة البيانات وصحتها.

 خلصت الدراسة إلي العديد من النتائج كان أهمها 
وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ وأساليب الرقابة المصرفية علي معدلات النمو  -1

 الاقتصادي .

 حققت برامج الإصلاح المصرفي في مصر إنجازاتها والتي تمثلت في  -2

 2004(، فني الفتنرة بنين %13و %11حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تراوحت ما بين ) -
مما يدل على أن ذلك المؤشر قد تجاوز نسبة الشريحة الأولى لمعدل كفاينة رأس 2011حتي 

، ومنن ثنم %8المال، طبقنا لاتفاقينة بنازل؛ والتني حرصنت علنى أن لا يقنل هنذا المؤشنر عنن 
 فننإن القطنناع المصننرفي المصننري، قنند اسننتوفى ذلننك المؤشننر بمننا ينندل علننى منندى كفايننة حقننوق 

 %14الملكينننة لصصنننول؛ وان نسنننبة حقنننوق الملكينننة إلنننى إجمنننالي الودائنننع تتنننراوح منننا بنننين )
(؛ وامننا فيمننا يتعلننق بنسننبة حقننوق الملكيننة إلننى إجمننالي القننروض فتراوحننت مننا بننين %17و
 ( %31و 26%)

وبتحليل المؤشرات فإن متوسنط معندل كفاينة رأس المنال للقطناع المصنرفي المصنري ككنل كنان  -
، غيننر أنننه 2004عننام  %11,2احننل الأولنني للإصننلاح المصننرفي حيننث بلننغ منخفضننا فنني المر 

، ثم ارتفع خلال المرحلة الثانية منن الإصنلاح %14,6إلى  2008ارتفع حتى وصل في عام 
 .2011عام  %16المصرفي ليصل 
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الحفننناظ علننني مسنننتوي ربحينننة المشننناركين فننني القطننناع المصنننرفي فبتطبينننق برننننامج اصنننلاح  -
 اع مستوي الربحية للمساهمين.اقتصادي ساهم في ارتف

-2004نسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسنة ) -
( يتضح أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السنيولة بالعملنة 2011

دنننى منننذ عننام (، بننل وتجنناوزت نسننبة الحنند الأ%25( وبننالعملات الأجنبيننة )%20المحليننة )
2004 

أن تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي له فضلًا عن التغييرات الاقتصنادية الموازينة  -3
ساهما فني خلنق قطناع مصنرفي مصنري قنادر علنى مواجهنة التحنديات والأزمنات التني خلفتهنا 

 ، كما تمتنع الجهناز المصنرفي المصنري بقندرات تنافسنية والتني قند2011يناير عام  25ثورة 
ساعدت بصورة ملموسة على رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجهاز المصرفي المصري، وهو 
مننا اتضننح بالتحليننل مننن مقارنننة أوضنناع الجهنناز المصننرفي المصننري بعنند المرحلننة الثانيننة مننن 

 . 2020الإصلاح المصرفي وحتى عام 
ة والميدانينننة تتننننوع أسننناليب الرقابنننة المصنننرفية فننني مصنننر منننا بنننين اسننناليب الرقابنننة المكتبيننن  -4

 والمراجعات الداخلية. 

 اثرت البنوك علي معدلات الربحية وذلك عن طريق الدمج والاستحواذ . -5

تم تحديث الاطار القانوني الذي يحكم القطاع المصرفي بحيث يتماشي مع التطنورات العالمينة  -6
 في المبادي ومعايير الرقابة المصرفية.

 المالينة المنلاءة بنين مؤشنرات النربط بشنان واضنحة سياسنات مصنري ال المركنزي  البننك تطبينق -1

معندلات الاسنتثمار المصنرفي والنذي بندوره  علنى تنؤثر والتني البنوك لها يتعرض التي والمخاطر
 .يؤثر علي معدلات النمو للناتج المحلي الاجمالي

ي عملائننه تغييننر البننند القائننل للبنننك الحننق فنني  اختيننار الأسننلوب الننذي يراقننب ويشننرف بننه علنن -2
مننن قننانون البنننك المركننزي والجهنناز المصننرفي والنقنند الصننادر  119بمضننمون نننص المننادة 

منن عقوبنة فنى حالنة اسنتخدام أى ننوع منن أننواع التموينل أو  2003لسنة  88بالقانون رقم 
القننروض والتسننهيلات الائتمانيننة فننى غيننر الأغننراض أو المجننالات التننى حننددت فننى الموافقننة 

 ق للبنك المركزي دون غيره.الائتمانية فهذا ح

اجبار البنك المركزي المصري البنوك  بالحفاظ على السنيولة الكفاينة، ويجنب علنى البننك إدارة  -3
أصوله وخصومه، ويجب على البننك أن ينشنئ مخناطر سنيولة قوينة فني الإطنار النذي يضنمن 

كمننا  لة الحفنناظ علنني السننيولة الكافيننة، وايضننا علننى البنننك تحدينند درجننة تحمننل مخنناطر السننيو 
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تحدينند مسننتوى مخنناطر السننيولة أن البنننك علننى اسننتعداد لتحملننه تكننون توجننب علنني البنننوك 
مناسننبة لاسننتراتيجية العمننل للبنننك ودوره المننالي و تعكننس الوضننع المننالي للبنننك والقنندرة علننى 
التمويل ويجب على البنك، وايضا الكشف عن معلومات كافية بخصوص إدارة مخاطر السيولة 

 سوق المشاركين لإصدار حكم مستنير حول سلامة مخاطر السيولةالتي تمكن ال

 .4علي القطاع المصرفي المصري السعي بصورة أكبر نحو تطبيق مبادي اتفاقية بازل  -4

 وايجاد طرق اكثر فعالية للحفاظ علي مستويات السيولة. -5

ق اسنس التوسع في الرقابة الداخلية واعطناء صنلاحيات اكبنر لمجنالس ادارة البننوك فني تطبين -6
 .وقواعد الحوكمة بالاضافة الي تطبيق اساليب جديدة في عمليات الرقابة الميدانية

الاعتماد علي طرق الدفع التكنولوجية بصورة اكبر، مع تطوير طرق التصندي لغسنيل الامنوال  -7
 والحوكمة.
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